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10447 ‐ كيفية كتابة الوصية

السؤال

قلبت صفحات القران الريم بحثا عن كيفية كتابة الوصية , لن وجدت الأمر معقدا بالنسبة ل . لهذا ، فإن آمل أن

: تب وصية إسلامية وحالها ما يلن لمسلمة متزوجة أن تكيف يم : رم وتبين له . أرجو أن تتإن شاء ال تساعدن

. لديها حساب توفير شخص

بيت واستثمارات عقارية أخرى , ويشاركها ف ذلك زوجها .

مقتنيات شخصية مثل المجوهرات وما شاكل ذلك .  

عندي زوج ، ووالد، وإخوان ، وأخوات ، وأبناء وبنات إخوان الذكور والإناث . هل توضحوا ل كيف أوزع كل شء ؟ وهل

أحتاج إل توزيع كل شء (ما أملك) إل حصص ؟ أم هل يمنن إعطاء بعض الأشياء إل بنات إخوان وأخوت المقربات

إل قلب لا لشء إلا لأنن أود إعطائهم ذلك ؟ وهل ف ذلك العمل ما يتعارض مع ما جاء ف القرآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التَّنْبِيه إل نسحن يام الوصية ولة ، فالتبرع بالمال حال الحياة للغير يعتبر هبة ، ولا يأخذ أحة والهِبيصبين الو قهناك فَر

أنه لا يجوز للشخص أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم ، أو يفَضل بعضهم عل بعض ف الهبة ، بل يجب العدل بينهم ،

لحديث النعمان بن بشير : أنّ أباه أت به النب صل اله عليه وسلم ، لما نَحلَه نحلَةً ، ليشْهدَ عليها النب صل اله عليه وسلم ،

ه واعدلوا فه . ثم قال : اتقوا الجِعمثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : أر لْتلَدِكَ نَحو لكه عليه وسلم : ( اال صل فقال النب

أولادكم ) رواه البخاري (الهبة/2398) .

أما الوصية فه الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .

والدليل عل مشروعيتها التاب والسنة والإجماع ، قال تعال : ( كتب عليم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية

للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عل المتقين ) البقرة /180 ، وقوله تعال : ( من بعد وصية يوص بها أو دين ) النساء /11

.

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( أن اله تصدق عليم بِثُلُثِ أموالم عند وفاتم زيادة ف أعمالم ) رواه ابن ماجة

(الوصايا/ 2700) وحسنه الألبان ف صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .
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وأجمع العلماء عل جوازها .

وتون واجبة ، بما يون عل الإنسان من الحقوق الت ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضيع لقول النب صل اله عليه وسلم عليه

وسلم : ( ما حق امرئ مسلم له شء يوص به يبِيت ليلتين إلا ووصيته عنده متوبة " رواه البخاري ( الوصايا/2533) ،

وتون مستحبة بأن يوص الإنسان بشء من ماله يصرف ف سبيل البر والإحسان ، ليصل ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ اله

له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .

الوصية لأحد من الورثة ، لقول النب حلُغَ الثُّلث ، ولا تَصأن لا تَب بتَحسوتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء ي

صل اله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألبان ف صحيح سنن الترمذي برقم

1722 ، وإذا قصد الوص المضارة بالوارث ، ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه لقول اله تعال : ( غير مضار ) النساء /12 ،

ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموص الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع ف بعضها ، وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد

أكد عليها اله عز وجل وقدمها ف الذِّكر عل غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بدّلها ، أما تَوزِيع ممتلات الشَّخص ، فإنه لا

يملك الحق ف توزيعها بعد وفاته لأن حصة كل وارث قد بينها اله عز وجل وبين من يرِث ومن لا يرِث ، ولا يجوز لأي

نيالأنثَي ّظح ثْلرِ ملذَّكل ملادِكوا ف هال ميوصسورة النساء : ( ي ه حذّر من ذلك فقال فه لأن الدَّى حدود التَعشخص أن ي

انَ لَهنْ ككَ اا تَرمم دُسا السمنْهدٍ ماحو لل هيوبلاو فصّا الندَةً فَلَهاحو انَتنْ كاكَ وا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قفَو اءسن ننْ كفَا

مكاوآب نيد وا ابِه وصي ةيصدِ وعب نم دُسالس هةٌ فَلأمخْوا انَ لَهنْ كفَا الثُّلُث هفَلأم اهوبا رِثَهولَدٌ وو لَه ني نْ لَملَدٌ فَاو

ني نْ لَما ماجزْوكَ اا تَرم فصن مَلا(11) ويما حيملانَ عك هنَّ الا هال نةً ما فَرِيضنَفْع مَل بقْرا مهيونَ الا تَدْر مكنَاوباو

لَهن ولَدٌ فَانْ كانَ لَهن ولَدٌ فَلَم الربع مما تَركن من بعدِ وصية يوصين بِها او دين ولَهن الربع مما تَركتُم انْ لَم ين لَم ولَدٌ

خْتا وخٌ اا لَهةٌ وارام ولالَةً اك ثوري لجانَ رنْ كاو نيد وا اونَ بِهتُوص ةيصدِ وعب نم تُمكا تَرمم نالثُّم نلَدٌ فَلَهو مَانَ لنْ كفَا

نةً ميصو ٍارضم رغَي نيد وا ابِه وصي ةيصدِ وعب نالثُّلُثِ م ف اءكشُر مكَ فَهذَل نم ثَركانُوا انْ كفَا دُسا السمنْهدٍ ماحو لفَل

اله واله عليم حليم (12) تلْكَ حدُود اله ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها الانْهار خَالدِين فيها وذَلكَ الْفَوزُ

الْعظيم (13) ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين (14) واله أعلم .

للاستزادة انظر كتاب الملخص الفقه : صالح الفوزان 182-2/172

ولا مانع من إعطاء بنات وأبناء إخوانك وأخواتك ما شئت من مالك ف حياتك ، وبما أنهم ليسوا من أولادك فلا يجب إعطاؤهم

بالتساوي ، ويمنك إعطاء من تحبِين ومن شئت منهم وأصحاب الحاجات عل حسب حاجتهم ، واحرص عل إعطاء

صاحب الدِّين الذي يستعين بالمال عل طاعة اله ، كما يجوز الوصية لهم بالثلث فأقل ما داموا ليسوا من الورثة . واله أعلم

.


